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481767 ‐ ما حم العمولة الت يحصل عليها من المنصة الت يشتري من خلالها؟

السؤال

حيث أقوم بشراء منتجات من حساب مديري، وآخذ عمولة، ثم بعد أن يصبح ف ،ل التالمباح بالش ترونهل التسويق الإل

محفظت الإلترونية مبلغ محدد، عندها أقوم أنا بالشراء، وقد ينقصن إذ يصبح لدي حساب خاص ب، وأحيانا ينقصن بعض

المال، فأحول من حساب البن للمحفظة الإلترونية، وأقوم بعمليات الشراء المحددة ل، وأحصل عل عمولة، طبعا الهدف

من هذه العملية زيادة تصنيف المنتج، وظهوره للزبائن، وبالتال زيادة البيع، مع العلم أن جميع المنتجات مباحة، ولا ضرر

فيها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الذي فهمنا من سؤالك أنه عند شرائك منتجا عن طريق موقع أو منصة، فإنك تحصل عل عمولة، وذلك لرغبة المنصة أو

الموقع ف زيادة التصنيف وظهور المنتج للزبائن، ولا حرج ف ذلك بثلاثة شروط:

أمل أن تحصل عل المنصة مجانا، فإن كان بمقابل، كان ميسرا محرما؛ لأنك تبذل مالا عل ون اشتراكك فالأول: أن ي

عمولة، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل.

وحقيقة الميسر: أنه غُرم محقق، وغُنم محتمل، فتغرم ثمن الاشتراك، ولا تدري هل تجن مثله أو أقل أو أكثر.

قال تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا انَّما الْخَمر والْميسر والانصاب والازْلام رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ (90)

انَّما يرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يوقع بينَم الْعدَاوةَ والْبغْضاء ف الْخَمرِ والْميسرِ ويصدَّكم عن ذِكرِ اله وعن الصلاة فَهل انْتُم منتَهونَ)

المائدة/91-90.

من "حاشية البجيرم ون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهه: "والميسر: هو القمار، وهو ما يرحمه ال قال البجيرم

عل شرح المنهج" (4/ 376).

الشرط الثان: كون السلع الت تشتريها مباحة؛ لأنه لا يجوز ولا يصح شراء المحرم، ولئلا يون شراؤك تسويقا وترويجا

للمحرم.
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الشرط الثالث: أن تشتري السلعة شراء حقيقيا، فلا يجوز أن تبيع لنفسك، ولا أن تتواطأ عل ذلك مع مديرك بحيث تشتري منه

تم تعيد المنتج له؛ لأن شرط العمولة حصول الشراء الحقيق، فلا تسحقها مع الإيهام والتظاهر بالشراء.

ثانيا:

العمولة إن كانت من منصة أو موقع وسيط، لهدف الترويج، فالأمر فيها ما ذكرنا، وتيف عل أنها هدية ترغيبية للشراء عن

طريق الموقع.

وإن كانت من البائع نفسه، فه تخفيض من الثمن، ولا حرج فيها أيضا.

ثالثا:

الشراء من حساب مديرك:

1-إن كان المراد به أنك تشتري منتجات يملها ف حسابه، ثم تعيدها إليه، وهدفك كسب العمولة، فهذا محرم لما قدمنا.

2-وإن كان مرادك أنك تستخدم حسابه للشراء به من المنصة، فلا حرج ف ذلك إذا كان بعلمه؛ فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل

حساب غيره ويشتري عن طريقه، وتون العمولة حينئذ للمشتري دافع المال.

رابعا:

لا حرج ف تحويلك المال من حسابك البن إل المحفظة الإلترونية، لتشتري بها المنتج.

وهذا الجواب باعتبار ما فهمناه من سؤالك، مع ما ف صياغته من عدم الوضوح الاف للفتوى.

فإن كان الذي تسأل عنه شيئا آخر، فنحتاج إل إعادة إرسال السؤال بصورة أوضح، أو أن تشافه به من عندك من أهل العلم.

واله أعلم.


